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  يقصور ضمان العیب الخف

  المنتجات الخطیرة في حمایة مستهلك
  قونان كهینة

  ویرةجامعة الب ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة "أ"أستاذ مساعد 
  مقدمة 

یعتبر حلقة الوصل العقود المسماة وأكثرها شیوعا، و یعد عقد البیع من أهم        
تمت التشریعات بتقنینه اه .بین الإنتاج من جهة والاستهلاك من جهة أخرى

فوضعت نصوصا خاصة تتعلق بضمان حقوق المشتري بهدف تحقیق الاستقرار 
في المعاملات التجاریة، من بینها التزام البائع بضمان العیوب الخفیة للمبیع، 

المدني  التقنین من 386إلى  379من نظمها المشرع الجزائري في المواد التي 
ستهلك من العیوب التي قد توجد في المبیع ولا ، بغرض حمایة الم)1(الجزائري

كما یضمن اشتمال المبیع على الصفة التي تعهد . یستطیع اكتشافها عند التعاقد
: " على أنهمن القانون أعلاه  379/2بوجودها وقت التسلیم، إذ نصت المادة 

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد 
ها وقت التسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من بوجود

قیمته، أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه، حسبما هو مذكور 
  بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا

                                         
ادر في الص 78یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد  26/09/1975مؤرّخ في  58-75أمر رقم  - 1

   .، معدّل ومتمم1975/ 30/09
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  ".لهذه العیوب، ولو لم یكن عالما بوجودها 
على سلامة ) 1(تكنولوجي، ظهرت منتجات خطیرة لكن مع التطور ال      

أكثر خطورة، تعدت  ، إما بطبیعتها أو لوجود عیب فیها منتجة أضرارا)2(المستهلك
  مجرد الخسائر الاقتصادیة المتمثلة في نقص قیمة المنتوج أو الانتفاع به بحسب 

  ما  .الغایة المرجوة منه، إلى أضرار تصیب الأشخاص في أجسادهم وفي أموالهم

                                         
لم یتناول المشرع الجزائري فكرة المنتوج الخطیر في القانون المدني، ولا حتى بعد تعدیله له   - 1

لكن عرفه في المرسوم مكرر المتعلقة بمسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة،  140باستحداث المادة 
، یحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة 01/12/2003المؤرخ في  03/452التنفیذي رقم 

كل منتوج وبضاعة : " بأنه 2/1في المادة  ،07/12/2003، الصادر في 75عبر الطرقات، ج ر، عدد
یعرضان إلى الخطر أو یسببان أضرارا أو یضران بصحة السكان و البیئة ویتلفان الممتلكات والمنشآت 

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع  25/02/2009مؤرخ في ،  03- 09رقم بعد صدور القانون و". القاعدیة
، جاء بمفهوم آخر للمنتوج الخطیر، فاعتبره كل 08/03/2009الصادر في  ،15الغش، ج ر، عدد 

كل منتوج، : " بأنه 3/13الذي عرفه في المادة ، هذا الأخیر منتوج لا یستجیب لمفهوم المنتوج المضمون
دیة أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدّة، لا یشكّل أي خطر أو یشكّل أخطارا في شروط استعماله العا

وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة  محدودة، في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج
  ".لصحة وسلامة الأشخاص

شروط استعماله  ممّا سبق، یمكن استخلاص مفهوم المنتوج الخطیر، بأنّه ذلك الذي یشكّل خطرا في 
  . العادیة أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلّین، على سلامة وصحّة الأشخاص

المادة  فيالمستهلك  ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش سالف الذكر 03-09عرف القانون رقم  -  2
  : بأنه 3/1
دمة موجهة للاستعمال النهائي من كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خ« 

  .» أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به
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فأین جعل أحكام الضمان لا تتلاءم مع ما ظهر من تطورات في هذا المجال، 
  یظهر قصور أحكام ضمان العیب الخفي في مواجهة هذه المستجدات؟  

كشف التطبیق العملي قصور الضمان عن توفیر الحمایة الكافیة لمستهلك       
أو من حیث ) ولالمبحث الأ( المنتجات الخطیرة، سواءً من حیث شروط تطبیقه

  ).المبحث الثاني(الآثار المترتبة عنه 
  عجز أحكام ضمان العیب الخفي من حیث شروط تطبیقه: المبحث الأول

یلتزم البائع بضمان العیب الخفي، متى توفر في هذا الأخیر شروط معینة، 
. التي أثبت الواقع عرقلتها في مواجهة الأضرار الناشئة عن المنتجات الخطیرة

المطلب (، القدم ) المطلب الأول(وعدم علم المشتري به   في شرط الخفاءتتمثل 
  ). المطلب الثالث(، والتأثیر)الثاني

                     المشتري به شرط خفاء العیب وعدم علم: المطلب الأول
  بمثابة اللبنة التي تأسست علیها أحكام الضمان، إذ یسمى ) 1(یعد خفاء العیب

. )2(في لكون البائع یلتزم به أصلا إذا كان بالمبیع عیب خفيبضمان العیب الخ
   .)1(مفاده أن لا یكون ظاهرا للعیانو 

                                         
، كما عرفته محكمة الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع: یعرف العیب بأنه  -  1

LYON یاء المماثلةالنقص الذي یصیب الشيء بشكل عارض، ولا یوجد حتما في كل الأش: بأنه .
. 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،)دراسة مقارنة( قادة شهیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج 

وما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد ألحق بتخلف الصفة المتفق علیها وصف العیب طبقا . 89ص
  .تقنین مدني 379/2لنص المادة 

الحـي لضـمان العیـوب الخفیـة، لأن المشـتري الـذي ركـن یمكن  بهذا الشرط الوصول إلـى المصـدر  - 2
وتنفیـذها، یبـدوا  إلى سلامة المبیع انطلاقا من مبدأ حسن النیة الذي یجب أن یسود عملیة إبرام العقود
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. )2(بوجودهیرتبط شرط خفاء العیب، بشرط آخر یتمثل في عدم علم المشتري     
إذ لا یستطیع هذا الأخیر الرجوع على البائع بالضمان إذا كان عالما بالعیب حتى 

  . )3(ولو كان خفیا
تقنین مدني  379من المادة  2یستخلص ارتباط الشرطین من نص الفقرة 

البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان '' : جزائري التي تنص على أنه

                                                                                                  
محمـود عبـد الحكـم رمضـان الخـن، التـزام البـائع . أعزل السلاح تجاه العیب الخفي الذي قد یسود المبیع

المبیع، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة دكتـوراه فـي الحقـوق، قـانون خـاص،  بضمان العیوب الخفیة في
  .103، ص 1994كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

الــزین عـــزري، حمایــة المســـتهلك مــن خـــلال أحكــام الضـــمان فــي عقـــد البیــع المـــدني، مجلــة العلـــوم  - 1
ن العیـب ظـاهرا إذا كـان فـي ویكـو . 196، ص 2005القانونیة والإداریة، عدد خاص، سـیدي بلعبـاس، 

علــي حســن نجیــدة، ضــمان . اســتطاعة كــل شــخص أن یتبیّنــه، حیــث یمكــن إدراكــه بحاســة مــن الحــواس
عیوب المبیع في عقد البیع في القانونین المصري والمغربي، دراسة مقارنة، دار الفكر العربـي، القـاهرة، 

  . 27، ص 1986
  . الة، قبولا له بحالته وتنازلا منه عن التمسك بالضمانویعتبر تسلم المشتري للمبیع وهو على هذه الح

DAHAN Ariane, L’obligation de sécurité des produits en droit civil comparé, 
étude comparative du droit Français et du droit Anglais, thèse pour le doctorat 
en droit privé, Université Panthéon- Assas, Paris2, 2006/2007, p 200.  

المجلـة الأردنیـة   - البیـع نموذجـا - جابر إسماعیل الحجاحجة، شـروط ضـمان العیـوب فـي الفقـه الإسـلامي -  2
، 01، عـدد 06مجلـد البیـت،  آل جامعـة والقانونیـة، الفقهیـة الدراسـات كلیـةفـي الدراسـات الإسـلامیة، 

 .09، ص2010
راء المبیــع بحالتــه المعیبــة، ونفــس الحكــم فــي حالــة ظهــور العیــب لأن ذلــك یعــد مــن جانبــه موافقــة علــى شــ -  3

على نحو یسهل تبینه بـالفحص المعتـاد، حیـث یفتـرض اكتشـاف المشـتري للعیـب ورضـاؤه بـه وإلا كـان مقصـرا 
محمـــد حســـین منصــــور، أحكـــام البیـــع التقلیدیـــة والإلكترونیـــة والدولیـــة وحمایــــة . ویتحمـــل نتیجـــة التقصـــیر

  .318، ص2006ر الجامعي، الإسكندریة، المستهلك، دار الفك
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أو كان في استطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة ...المشتري
  .)1('' الرجل العادي

المشتري به، ذو طابع بالتالي معیار تقدیر خفاء العیب وعدم علم 
، وإنما ینظر فیه إلى العیب )2(موضوعي، لا ینظر فیه لظروف المشتري الخاصة

من وجهة نظر عامة الناس، مقررا نموذجا عاما للإنسان بصرف النظر عن 
، هذا ما دفع بالبعض إلى التشكیك بجدوى ضمان العیب )3(صفات المشتري

ي المنتجات الخطیرة، وبضرورة الخفي في تحقیق الحمایة الكافیة لمستهلك
الاعتداد بالمعیار الذاتي أساسا لتقدیر خفاء العیب، وهو المعیار الذي یعتمد 

                                         
: " تقنــین مــدني، التــي تــنص علــى أنــه 1641نــص المشــرع الفرنســي علــى هــذا الشــرط فــي المــادة  - 1

لا یضـمن '' : التـي تـنص علـى أنـه 1642والمـادة  "البائع ضامن للمشـتري العیـوب الخفیـة فـي المبیـع
  .''علیها بنفسهالبائع العیوب الظاهرة التي تیسر على المشتري اطلاعه 

Art. 1641 : «  Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui 
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait 
donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ». Art 1642 : «  Le vendeur n'est pas 
tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

ة محمد بعجي، أحكام الالتزام لضمان حمایة المشتري في القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائری - 2
  .    42، ص 2010، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،  02للعلوم الاقتصادیة والسیاسیة، عدد

فـالعبرة مــن اعتبــار العیــب خفــي هــو بعــدم القـدرة علــى اكتشــافه ببــذل عنایــة الرجــل العــادي،  - 3
الذي یمثل أوسط الناس، لیس بأشدهم حرصا ولا بـأكثرهم إهمـالا، والقصـد منـه الاحتكـام لمعیـار 

علــي حســین نجیــدة، مرجــع ســابق، ص . وعي یتجــرد فیــه المشــتري مــن خصائصــه الذاتیــةموضــ
مع ذلك لا یمنع الأخذ بمعیار الرجل العادي، من الالتجـاء إلـى أهـل الخبـرة فـي . 28 -27ص 

الظروف التي تقتضي ذلك، فالشخص الذي یشتري سیارة دون أن یكـون لدیـه أي معلومـات عـن 
  .من له درایة بمثل هذه الأمور، كفني مهندس مثلاالسیارات یجب علیه استشارة 
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بصفة أصلیة على صفات المشتري، وما لدیه من معلومات فنیة تتیح له معاینة 
إذ هناك بعض المنتجات ، )1(المبیع، خاصة في مواجهة المنتجات الحدیثة

عندئذ . تى لو كان مستعملها محترف، كالأدویة مثلایصعب كشف العیب فیها ح
 Plus que(یكون الضمان أكثر وجوبا، ذلك أننا بصدد عیب أكثر من خفي

caché( )2(إذا كان البائع معفى من المسؤولیة في حالة العیب الظاهر، فهـذه ، و
  :القاعدة تعرف استثناءً فـي حالتین

یعد هذا الفرض : یع من العیبحالة تأكید البائع للمشتري خلو المب – 1
بمثابة اتفاق بین المتعاقدین على أن البائع یضمن هذا العیب بالذات إذا ظهر 
بالمبیع، فقد یكون بإمكان المشتري كشف العیب لو بذل عنایة الرجل العادي في 
فحص المبیع، فالعیب لهذا السبب لا یعد خفیا بالمعیار الموضوعي، إلا أن 

بعدم وجوده، بهذا یكون قد ضمن هذا العیب، وهذا ما دفع البائع قد صرح له 
المشتري إلى الركون إلى هذا الضمان، فلم یفحص المبیع أو فحصه على 

ولا یعد مقصرا إذا لم یكلف نفسه مغبة فحص المبیع ولو بعنایة الرجل . )3(عجالة
   )4(المعتاد، بعدما اطمأن لتأكید البائع على ضمانه

                                         
عمــر محمــد عبــد البــاقي، الحمایــة العقدیــة للمســتهلك، دراســة مقارنــة بــین الشــریعة والقــانون، منشــأة  - 1

وأسامة أحمد بدر، ضـمان مخـاطر المنتجـات الطبیـة، دراسـة . 538، ص2004المعارف، الإسكندریة، 
   . 148ص. 2005الإسكندریة،  مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،

   . 148صأسامة أحمد بدر، مرجع سابق،  - 2
  .37علي حسین نجیدة، مرجع سابق، ص - 3
  .103محمود عبد الحكم رمضان الخن، مرجع سابق، ص   - 4
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قد : )1(شتري أن البائع عمد إلى إخفاء العیب غشا منهحالة إثبات الم – 2
یعمد البائع إلى إخفاء العیب، كأن یتعمد إخفاء كسر في محرك السیارة عن 

وفي هذه الحالة لا یقتصر موقف البائع على التأكید ) 2(طریق اللحام أو الطلاء
على عدم وجود العیب، بل یتعدى ذلك إلى إخفاء العیب بسوء نیة، وذلك 

استعمال طرق احتیالیة، وفي هذه الحالة لا یلتزم البائع بالضمان ولو كان في ب
استطاعة المشتري أن یتبینه ببذل عنایة الرجل العادي في فحص المبیع، وذلك 
لأن المشتري وإن كان قد أخطأ بعدم بذل هذه الدرجة من العنایة إلا أن البائع قد 

ویجد هذا الاستثناء أساسه في أن  )3(أخطأ هو أیضا، وذلك بتعمده إخفاء العیب
خطأ البائع في هذه الحالة یكون مستغرقا خطأ المشتري، لأن الأول عمدي بینما 

فلا یجوز أن  )4(یتمثل الثاني في مجرد الإهمال أو التقصیر في فحص المبیع
فمصلحة المشتري . یستفید البائع من غشه حتى ولو أهمل المشتري فحص المبیع

ة، إذا ما قورنت بمصلحة البائع الذي صدر عنه غش في إخفاء أجدر بالرعای
  .    )5( العیب

  وهنا تظهر الخطورة التي بجب مواجهتها بصورة خاصة من الحمایة، 
  تتناسب وطبیعة عقود الاستهلاك المبرمة مع المحترفین، خاصة في ظل 

                                         
   . تقنین مدني جزائري 379/2المادة  - 1
  .103محمود عبد الحكم رمضان الخن، مرجع سابق، ص  - 2
  . 539باقي، مرجع سابق، صمحمد عبد ال - 3
  . 37علي حسین نجیدة، مرجع سابق، ص - 4
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المسؤولیة العقدیة للمدین المحترف، منشأة المعارف، الإسـكندریة،  - 5

  . 71-70، ص ص 2003
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المستهلك  التقدم التكنولوجي الذي یصاحب إنتاج السلع حیث غالبا ما یواجه هذا
منفردا عملاقا اقتصادیا اجتهد مجموعة من الخبراء في صیاغة نماذج عقود بصورة 
من شأنها أن تولد لدى المستهلك شعورا بالاطمئنان إلى خلو المبیع محل المعاملة 

  .من أي خطورة
وهذا الشعور تتماثل آثاره مع فرض تأكید البائع للمشتري خلو المبیع من أي 

ضوء ما یصحب إجراءات التعاقد من أسالیب تدفع إلیه، مثل خطورة، خاصة في 
الإعلانات بصورها المختلفة والتي تتسم أغلبیتها بالخداع والتضلیل، مثل إعلانه 
أنها حاصلة على شهادة الجودة من الجهات المختصة وتدوین ذلك على عبواتها، 

تج المحترف كشخص هذا فضلا عن الثقة التي یولیها المستهلك لهذا البائع أو المن
معنوي یملك إدارة قویة، له العدید من الوسطاء ومن الفروع في كل مكان، قد 

  .      یتخطى بهما في بعض الأحیان الحدود الجغرافیة لإقلیم واحد

  یتضح هنا عجز المستهلك عن إثبات تأكید البائع له خلو المبیع من  

  وذلك حال مواجهته لقوة . ا منهالعیوب أو تعمد قیام هذا البائع إخفاء العیب غش
  .اقتصادیة عالیة، وقدرات محترف فائقة، ومنتجات ذات تقنیات عالیة

تظهر لذلك ضرورة إعفاء المستهلك من هذا الإثبات، في العقود المبرمة 
خاصة وأن عدم ضمان العیوب الظاهرة إن كان . ما بین المنتجین والمستهلكین

ریة، بالنظر إلى إمكانیة رضا المستهلك بها في یصدق فیما یتعلق بالأضرار التجا
هذه الحالة، إلا أنه لا یسوغ القول بذلك فیما یتعلق بالأضرار التي تلحق 

  .بالمستهلك في شخصه، تأسیسا على تعذر التسلیم بقبوله واقتناعه بها
  شرط قدم العیب: المطلب الثاني
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  النقاش الفقهي  وبعیدا عن یشترط في العیب محل الضمان أن یكون قدیما،
فإن البائع لا یضمن العیب  )1(حول  الوقت الذي یعتد به لاعتبار العیب قدیم

بمعنى أن العیب الموجب ضمانه یجب أن یكون موجودا . الذي یظهر بعد التسلیم
أما إذا حدث العیب بالمبیع بعد تسلمه من . )2(في المبیع قبل التسلیم أو أثناءه

اللهم إلا  لا یكون ضامنا له، ویتحمل المشتري تبعته،طرف المشتري، فإن البائع 
إذا كان العیب الذي طرأ على السلعة وهي تحت ید المستهلك یرجع إلى عدم 

  . )3(اتخاذه احتیاطات معینة
  یقع إثبات وجود العیب في فترة سابقة على تسلیم المبیع على عاتق المشتري، 
  هو المكلف قانونا بفحص  لأنه یدعي خلاف الأصل هذا من جانب ، ولأنه 

 .)4(المبیع فور استلامه وإخطار البائع بذلك إن كان هناك عیب

                                         
ت في صاحب عبید الفتلاوي، ضمان العیوب وتخلف المواصفا: الرجوع لتلك النقاشات الفقهیة إلى - 1

عمرو أحمد عبد المنعم ، و 79-78، ص2002عقود البیع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
. 2012، دار الفكر العربي، القاهرة، )في عقد البیع( الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة ، دبش
 .ومابعدها 59ص

  .تقنین مدني جزائري 379المادة  - 2
فرنســي فبـــالرغم مـــن أنـــه لــم یـــنص علـــى ذلــك صـــراحة، إلا أنّ الفقـــه والقضـــاء أمــا بالنســـبة للمشـــرّع ال   

الرجــوع إلــى مجموعــة الفقهــاء والأحكــام . مجمعــان علــى اشــتراط قــدم العیــب، لكــي یكــون محــلا للضــمان
  .82محمود عبد الحكم رمضان الخن، مرجع سابق، ص : القضائیة التي أشارت إلى ذلك في

المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر مسؤولیة محمد شكري سرور،  - 3
  .45، ص1983العربي، القاهرة، 

  .تقنین مدني جزائري 380المادة  - 4
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یلمس تعذر قیام المستهلك بإثبات قدم العیب، من خلال التمعن في 
ظروف إبرام عقود الاستهلاك، خاصة عندما یكون طرفها الآخر محترفا، نظرا 

) المنتج(لا عن تفوق البائع فض. لقلة خبرته وقصور معلوماته في مجال المعاملة
وسیطرته على ظروف التعاقد، إلى الحد الذي یتمكّن معه من عرقلة أي محاولة 
قد یقوم بها المستهلك في هذا الصدد، بالإضافة إلى طبیعة المنتجات الحدیثة، 
التي غالبا ما یتعذر على المستهلك التعرف على العیب أو إثبات وجوده أصلا 

  .)1(ومن باب أولى قدمه
ولا ینبغي التقلیل من هذه المشكلة بدعوى أن الخبراء علیهم تبیین ذلك، إذ      

أن الواقع العملي، قد أثبت أن الخبراء خاصة في عقود الحاسب الآلي یقرون أمام 
القضاء بصعوبة القیام بذلك، وأنه حتى لو كان ممكنا فإن التحقق من مصدر 

قتا طویلا وجهدا وفیرا، بالإضافة إلى عیوب التشغیل وتاریخ ظهورها یتطلب و 
  .)2(التكلفة العالیة التي قد لا تتناسب مع قیمة الدعوى محل التحقیق

ذهب بعض الفقه بغیة التخفیف من حدة هذا العیب، بالنسبة للمنتجات      
الخطرة بسبب عیب في الصناعة، إلى أن هذا العیب یكون معاصرا لعملیات 

ل بأن هناك شرطا ضمنیا في مثل هذه العقود التصنیع، بحیث یمكن القو 
  بصلاحیة المنتجات أثناء هذه الفترة، إلا أنه رغم ذلك یظل المستهلك ملتزما 

                                         
  .604عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  - 1
  .556مرجع نفسه، ص  - 2
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  .)1(بإثبات العیب
لا یتناسب  - حتى یكون العیب موجبا للضمان-أصبح لذلك شرط القدم     

ي طریق وافتراض مسؤولیة المنتج عن المنتجات الخطیرة، كما أنه یمثل عقبة ف
الأهداف المأمول تحقیقها والمتعلقة بحمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن 

  .  خطورة المنتجات
  شرط التأثیر: المطلب الثالث

یشترط في العیب محل الضمان أن یكون مؤثرا، أي على درجة معینة من 
الجسامة،  وهي أن ینقص من قیمة المبیع بدرجة محسوسة أو أن ینقص من 

حسب الغایة المقصودة، مستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر نفعه ب
وفي هذا الصدد یرى البعض، أن . من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له

العیب یكون مؤثرا إذا كان من شأنه أن ینقص من نفع المبیع أو صلاحیته 
  .)2(للغرض المقصود منه أو تفویت منفعة المبیع كلیا أو جزئیا

تبر أیضا عیبا مؤثرا یوجب الضمان، تخلف الصفة التي كفلها البائع یع
للمشتري، أیا كانت طبیعتها، وعلى ذلك إذا كفل البائع للمشتري مثلا  أن الآلة 

                                         
دار الفكر  مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة،محمد شكري سرور،  - 1

  .46، ص1983العربي، القاهرة، 
 وبعد آخر شخص من سیارةً  شخص كأن یشتري. 316محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 2

 العیب هذا فمثل فیها، جسیم عطل نتیجة الزیت من كبیرة كمیة یستهلك محركها أن له استعمالها یتبین
 عیباً  المشتري وجده الذي العیب كان إذا أما بائعها، على الضمان یوجب السلعة في مؤثراً  عیباً  یعد

جابر .  مؤثراً  یعد لا العیب هذا فمثل تبدیل، إلى بحاجة الأمامي الزجاج مساحات تكون أن مثل یسیراً 
  .13إسماعیل الحجاحجة، مرجع سابق، ص 
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بها خصیصة معینة، فإن تخلفها یعتبر عیبا في المبیع موجب للضمان على 
 .)1(الرغم من أنه لا یعتبر جزءا من الفطرة السلیمة للمبیع

درجة ) 2(لم یحدد المشرع الجزائري، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المصري
، باعتبار العیب  مؤثرا فقط إذا أنقص من )3(العیب مؤثرا  الجسامة لكي یكون

وفقا  )4(قیمة المبیع أو من منفعته بحسب ما أعد له أو ما یستفاد من طبیعته
نفعة أو النقص في القیمة لا والإخلال بالم .تقنین مدني جزائري 379/1للمادة 

بالتالي فالبائع لا یضمن العیب التافه الذي . یضمنه البائع إلا إذا كان محسوسا
یجري العرف على التسامح فیه، ویكون كذلك، إذا كان لا یمس سوى بعض 
  الأمور الكمالیة أو كان لا یلحق ضرر بالمشتري، أو كان من شأن أن یسبب له 

                                         
  .316محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  - 1
موضـوع تحدیـد درجـة تـأثیر العیـب فهـو بـذلك لـم  بالنسـبة للمشـرع المصـري عنـدما لـم یتعـرض إلـى  - 2

یقصر من شأن هذا الموضوع وإنما أراد اجتناب الوقوع في التعارض بین النصوص القانونیة التي تحكم 
 444موضوع الرجوع، لكي لا یكون تعارض مع حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، فالمادة 

لجزئـي، تفـرق بـین حـالتین، الجسـامة وعـدم الجسـامة وعلیـه لا تقنین مدني الخاصة بضـمان الاسـتحقاق ا
  .داعي لتحدید هذه الدرجة في مجال نقص قیمة المبیع

تقنــین مــدني الفرنسـي، یفهــم أن نقــص  1641إذ بــالرجوع للمـادة عكـس مــا فعــل المشـرع الفرنســي،   - 3
لمـه المشـتري لامتنـع عـن قیمة المبیع أو نفعه الموجب للضمان، هـو الـذي یبلـغ حـدا مـن الجسـامة لـو ع

الأول أن یكون العیب منقصا من المنفعة بالشيء، : فیكون لهذا الشرط وجهین. الشراء أو دفع ثمنا أقل
عبــد الناصــر توفیــق العطــار، اســتقراء لماهیــة العیــب . والثـاني أن یكــون علــى درجــة معینــة مــن الجســامة

، ص 1971، 1والإداریة، عین شمس، عدد وشروط ضمانه في القانون المصري، مجلة العلوم القانونیة
   .   13-12ص 

  .43محمد بعجي، مرجع سابق، ص   - 4
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  . )1(ضررا تافها متوقعا
یظهر قصور أحكام ضمان العیب، بالنظر إلى هذا الشرط على وجه 

ذلك لأن الأمر، یفوق مجرّد العیوب . الخصوص، عن توفیر الحمایة للمستهلك
التي من شأنها أن تنقص من قیمة المنتجات أو نفعها بحسب الغایة المقصودة 

الشيء أو  منها، والمستفادة مما هو مبین بالعقد أو مما هو ظاهر من طبیعة
فهذا التحدید ینطبق على الضرر التجاري الذي یضمنه . )2(الغرض الذي أعد له

ولكن الأضرار محل الدراسة، هي الأضرار الناتجة . البائع بوصفه بائعا عادیا
أو في أمواله الأخرى من ) 3(عن خطورة المنتوج التي تصیب الشخص في جسده

  غیر متین،  لى خزان بنزین مزود بعازلكسیارة تحتوي ع. )4( غیر المنتوج المعیب
  ما یجعل السیارة والركاب في خطر من جراء حصول انفجار أو حادث 

                                         
  .316محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  - 1

2  - DAHAN Ariane, L’obligation de sécurité des…, op.cit,  p 211 . 
ن یتنبـؤا لهـا وبمـا سیصـل والتي لم تلفت الأنظار في السابق، إذ ما كان لواضعي القـانون المـدني أ - 3

إلیه التطور الصناعي والتكنولوجي الیوم، وبما سینجم عن ذلك من أضـرار وأخطـار بـالأنفس والأمـوال، 
       .لذلك حصروا أثر البیع في نقصان قیمة المبیع أو فائدته

ابقـة فالأضرار التي تحدثها المنتجات نوعین، الأولى أضـرار ناجمـة عـن عقـد البیـع بسـبب عـدم مط - 4
المنتوج للمواصفات المطلوبة في العقـد أو عـدم صـلاحیته للاسـتعمال المقصـود منـه، وتسـمى بالأضـرار 
التجاریة، بینما النوع الآخر من الأضرار فهي التي یتسـبب المنتـوج فـي وقوعهـا لعیـب أو لخطـورة كامنـة 

سـالم . المنتـوج المعیـبفیه فتصیب الأشخاص في أجسامهم غالبا، وأحیانا في أموالهم الأخرى من غیر 
مســـؤولیة المنــتج فـــي القــوانین المدنیـــة والاتفاقیــات الدولیـــة، دار الثقافــة للنشـــر،  ،محمــد ردیعـــان العــزاوي

  .13، ص2008بغداد، 
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  .)1(معین
بناءا على ما تقدم فإن قواعد الضمان، تبدوا عاجزة عن توفیر الحمایة 
الكافیة للمشتري في مواجهة المنتجات الخطرة والأضرار التي تنتج عنها، كما أن 

خضع لقیود لابد من احترامها، بالإضافة إلى أن قواعده لا تسمح هذا الضمان ی
  . له بالتعویض عن الأضرار الواقعة على نفسه أو غیره

  عجز أحكام ضمان العیب الخفي من حیث آثاره: المبحث الثاني
عجز قواعد ضمان العیب الخفي عن حمایة مستهلك المنتجات الخطیرة،   

والتي تشمل كل من . نما من خلال آثاره أیضًالا یظهر من حیث الشروط فقط، وإ 
، وكذلك الحقوق المترتبة عن )المطلب الأول(المدة المحددة لرفع دعوى الضمان

، إضافة إلى ما یتعلق بجواز الإعفاء أو )المطلب الثاني(ثبوت مسؤولیة المنتج 
  ).المطلب الثالث(التخفیف من المسؤولیة الناجمة عن ضمان العیب 

  الضمان بالنسبة لمدة رفع دعوى: ولالمطلب الأ 
تقوم مسؤولیة البائع عن ضمـان العیوب التي تكتشف فقط خلال المـدة       

تقنین مدني سنة  383وهي في القانون الجزائري طبقا للمادة . )2(للضمان القانونیة
تقنین مدني،  1648بینما القانون الفرنسي وبالضبط في المادة . من تاریخ التسلیم

من تاریخ اكتشاف  2حددت مدة تقادم دعوى الضمان بسنتینتعدیلها  بعد

                                         
 شهادة لنیل علي حساني، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مقارنة، رسالة - 1

، 2011تلمسان،  بلقاید، بكر أبي السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق یةالخاص، كل القانون في دكتوراه
  .208ص 

  .133محمود عبد الحكم رمضان الخن، مرجع سابق، ص  - 2
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رفع دعوى الضمان خلال مدة وجیزة،  ، بعدما كانت تقضي بوجوب)1(العیب
یتولى قاضي الموضوع عملیة تقدیرها، ویترتب على تجاوزها سقوط دعوى 

  .)2(الضمان
ن المشتري فمن جانب، نجد أ. یظهر عجز قواعد الضمان في هذه النقطة      

العادي والذي یعبر عنه بالمستهلك، یجهل في كثیر من الأحیان وجود هذا 
الضمان القانوني، وحتى إذا كان یعلم بوجوده فإنه عملیا غیر مجد، لأن القیمة 
الاقتصادیة للمبیع لا تبرر بالنسبة للغالبیة العظمى من المستهلكین الدخول في 

  .   ر البائع وجود العیب أو نازع فیهنزاع قضائي طویل ومرهق، إذا ما أنك
یضاف إلى ما سبق أن النزاع قد یتجاوز في كلفته قیمة الشيء المبیع،       

لذلك نادرا ما ترفع دعوى ضمان العیب الخفي، إلا إذا .  ربما أضعاف مضاعفة
كانت قیمة الشيء المبیع كبیرة، أما ما دون ذلك فإن اللجوء إلى دعوى الضمان 

وغالبا ما یلجأ المشتري إلى التفاوض مع البائع . حلا عملیا مجدیالا یمثل 
للحصول على حل ودي وقد یستغرق ذلك وقتا طویلا یكفي لسقوط دعوى ضمان 

  .  العیب بالتقادم
  كما أن البائع كثیرا ما یعمد إلى المماطلة من أجل تفویت هذه المدة، في       

                                         
 المـــــؤرخ فـــــي 136 - 2005المرســـــوم رقـــــم موجـــــب مـــــدني بالتقنـــــین مـــــن ال 1648عـــــدّلت المـــــادة  - 1

  . منه 3، وذلك في المادة 17/02/2005
LE TOURNEAU Philippe, Responsabilité des vendeurs et fabricants, 2ème Ed., Dalloz, 
Paris, 2006, p 241. 
2   - Art. 1648 :«  L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage 
du lieu où la vente a été faite ». 
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بعد انتهائها، خاصة بسبب التقدم ضوء تنامي احتمالات حدوث هذه الأضرار 
ومن ثم فإن القیود الزمنیة التي تخضع لها . )1(التكنولوجي الذي صاحب إنتاجها

و . دعوى ضمان العیب الخفي تقلل من فاعلیة تلك الدعوى في حمایة المشتري
  .)2(تجعله في  ضیق بالنظر إلى ازدیاد احتمالات ضیاع حقه

تخضع لها دعوى ضمان العیب الخفي  من هنا فان القیود الزمنیة التي
  .)3(تقلل من فاعلیة تلك الدعوى في حمایة المشتري

                                         
أحمــد عبــد العــال أبــو قــرین، ضــمان العیــوب الخفیــة وجــدواه فــي مجــال المنتجــات الصــناعیة، دار  - 1

  . 16 - 15، ص ص1996النهضة العربیة، القاهرة، 
حاول القضاء الفرنسي تخلیص المشتري من الشروط الصارمة لدعوى الضمان، وعلى وجه    

القصیرة، بأن أنشأ الالتزام بالمطابقة الذي ربطه بالالتزام بالتسلیم وقرر بناءً على الخصوص شرط المدة 
فاعتبر . لما اتفق علیهوإنّما یجب أن یسلم شیئا مطابقا . ذلك أنه لا یكفي أن یقوم البائع بتسلیم المبیع

لیم یرتب قیام المسؤولیة وجود عیب بالمبیع إخلال بالالتزام بالمطابقة ومن ثم یعد إخلالا بالالتزام بالتس
العقدیة، ویتخلص تبعا لذلك من شرط المدة القصیرة ویستفید من المدة المقررة لتقادم المسؤولیة العقدیة 

مع ذلك فإن هذه الوسیلة التي ابتدعتها . تقنین مدني فرنسي 2262سنة وفقا للمادة  30المحددة بـ 
الفرنسي، ولم تحظَ بتأیید جمیع دوائر محكمة النقض محكمة النقض الفرنسیة قد أثارت الجدل في الفقه 

ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات جابر محجوب علي، . لتفصیل أكثر. لذلك شهدت تراجعا
الصناعیة المبیعة، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانونین المصري والكویتي، دار النهضة 

  .122و 121ص ن، .س.العربیة، القاهرة، د
  .608عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  - 2
من حیث الواقع العملي لا یعد التعویض جزء مستقلا وقائما بذاته، و إنما هو بمثابة جـزاء مشـتق،  - 3

عمـا أصـاب  حیث یخیره القانون بـین الفسـخ وهـو لـیس بحاجـة إلـى هـذا، أو إبقـاء المبیـع مـع التعـویض
محمد شتا أبو سعد، عقد البیع، دار الفكر العربي، . اغ عقلا القول بهالمبیع من عیب وهذا ما لا یستس

  . 422 ، ص2000القاهرة، 
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  عن مسؤولیة المنتج بالنسبة للحقوق المترتبة: المطلب الثاني
من التقنین المدني الجزائري، عن  381أحال المشرع الجزائري في المادة 

والضرر الذي . )1(ضمان العیب الخفي إلى ما هو مقرر في حالة استحقاق المبیع
یلحق المشتري بسبب استحقاق المبیع، هو الذي یصیبه نتیجة حرمانه من المبیع 
إذا كان الاستحقاق كلیا أو حرمانه من جزء منه إذا كان الاستحقاق جزئیا، ولكنه 
لا یتسع للضرر الذي یحدثه المبیع لعیب خفي فیه، وأن تقریر حق المشتري في 

أو ما فاته من كسب لا یعني في حقیقة الأمر  التعویض عما لحقه من ضرر
  . )2(سوى التعویض عن الكسب الفائت وهو ما یعرف بالضرر التجاري

لذلك فإن نصوص القانون المدني الخاصة بضمان العیب الخفي، جاءت 
فلم توفر للمشتري . مستهدفة بالدرجة الأولى ضمان الجدوى الاقتصادیة للمبیع

دعوى الفسخ یتخلص بمقتضاها من المبیع : ینحال ثبوت العیب سوى دعوی

                                         
لم یتعرض المشرع الجزائري إلـى  مسـؤولیة المنـتج عـن الأضـرار التـي تسـببها منتجاتـه المعیبـة قبـل  - 1

كتور أحمد عبد ، نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري، ویرى الد2005تعدیله للقانون المدني في سنة 
، إلا 19هـذه الأضـرار لـم تكـن متوقعـة فـي بدایـة القـرن  العال أبو قرین، أنه لا مبرر ولا عذر لذلك لأن

أنهـــا أصـــبحت كـــذلك عنـــد وضـــع القـــانون المـــدني المصـــري، وأن الضـــرر الـــذي یلحـــق المشـــتري بســـبب 
اق كلیـا أو حرمانـه مـن جـزء استحقاق المبیع، هو الذي یعیبه نتیجة حرمانه مـن المبیـع إذا كـان الاسـتحق

منــه إذا كــان الاســتحقاق جزئیــا، ولكنــه لا یتســع للضــرر الــذي یحدثــه المبیــع لعیــب فیــه، وان تقریــر حــق 
المشــتري فــي التعــویض عمــا لحقــه مــن ضــرر أو مــا فاتــه مــن كســب، لا یعنــي فــي حقیقــة الأمــر ســوى 

  .   17ق، صمرجع ساب. التعویض عن الكسب الفائت وهو ما یعرف بالضرر التجاري
  .17أحمد عبد العال أبو قرین، مرجع سابق، ص  - 2
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من التقنین المدني  375/5ویسترجع الثمن، أو دعوى الإبطال وفقا للمادة 
  . )1(الجزائري بمقتضاها یتم إعادة التوازن بین مبیعه المعیب وبین الثمن

وهو ما جعل البعض، ینفي ملاءمة تطبیق أحكام ضمان العیب الخفي 
ذلك أنّ نصوص وأحكام ضمان العیب الخفي، لا ،  خطیرةعلى أضرار المنتجات ال

تسمح بمد التعویض إلى الأضرار التي تصیب المشتري في جسده وفي أمواله 
 . )2(الأخرى من غیر المنتوج المعیب

بینما المشرع الفرنسي فلم یتعرض لحق المشتري في التعویض إلا بمناسبة     
سيء النیة ، فنصوص التقنین المدني الفرنسي التفرقة بین البائع حسن النیة والبائع 

تفرق في خصوص الالتزام بالتعویض بین البائع سيء النیة والبائع حسن النیة، 
فالأول یعلم بوجود العیب ولم یكشف عنه للمشتري، وهو لذلك یكون ملزما فضلا 

الي عن رد الثمن بكافة التعویضات للمشتري، أما الثاني فهو یجهل وجود العیب، بالت
لا یسأل إلا عن رد الثمن الذي تلقاه، إضافة إلى المصروفات التي أنفقها المشتري 

 .)3(بسبب البیع

المتعلقة بإلزام البائع سيء النیة بكافة  )4(1645لكن رغم عموم عبارة المادة 
التعویضات للمشتري، فإن إرادة واضعیها لم تنصرف إلا إلى الأضرار الناجمة عن 

                                         
  . تقنین مدني فرنسي 1641تقنین مدني جزائري والمادة  379/1المادة  - 1
  .153أسامة بدر، مرجع سابق، ص  أحمد - 2
محمد أحمد المعداوي، المسـؤولیة المدنیـة عـن أفعـال المنتجـات : الرجوع في تفاصیل الموضوع إلى - 3

  .وما بعدها 443، ص 2012رة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الخط
4  - Art. 1645  :  «  Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la 
restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers 
l'acheteur ». 
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في الأضرار التجاریة، هذه الأخیرة التي كانت معروفة وقت وضع  البیع والمتمثلة
تقنین نابلیون، الذي یتم تعویضه وفقا للقواعد العامة في ضمان العیوب الخفیة، فهو 
یخول للمشتري تبعا لجسامة العیب أحد الخیارین، إما أن یستبقي المبیع مع إنقاص 

سترد المصروفات التي تكبدها في سبیل الثمن بما یوازي العیب، وإما أن یرد المبیع وی
اتمام البیع، ویستطیع المشتري إذا كان ذا حرفة أن یطلب التعویض عن الكسب 

   .)1(الذي فاته الحصول علیه نتیجة فقد أسواق أو التأخر في تلبیة طلباته

أما الأضرار التي تنجم عن عیب المبیع والتي تصیب المشتري في نفسه أو في       
عتبارها أحد ثمار التقدم الاقتصادي، فإن مسألة تعویضها لم تكن لتلفت نظر ماله با

المشرع الفرنسي، عند وضع القانون المدني وذلك نظرا لأن السلع المتداولة آنذاك، 
، فإن مسألة )2(كانت في الغالب منتجات طبیعیة لا تمثل خطورة على مستعملیها

  .1645المادة  تعویضها لم یكن مقصودا أن ینصرف إلیها نص
ونظرا لصعوبة إثبات سوء نیة البائع، بمعنى علمه بوجود العیب في المبیع 
وعدم تنبیه المشتري إلیه، وهو إثبات صعب في أغلب الحالات، خصوصا إذا 
أرید أن ینسب سوء النیة إلى بائعي المنتجات الصناعیة الذین یقومون بدور 

ن بأي وجه كان في تصمیم السلعة أو الوسیط بین المنتج والمستهلك، ولا یتدخلو 
  )3(في تصنیعها

                                         
  .14و 13جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص  - 1
 .16أحمد عبد العال أبو قرین، مرجع سابق، ص  - 2
  .15جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص - 3
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كما أن هذه التفرقة إذا بدت منصفة حین كان الضرر یتمثل عادة في 
مصروفات البیع، عدت مجحفة بظهور الأضرار التي یحدثها المبیع بعیبه، 

تقنین مدني فرنسي  1384/1لاسیما بعد التطور الهائل الذي ظهر على المادة 
ور غیر المتعاقد منه، فقد ترتب عن ذلك أن أصبح من یضار واستفادة المضر 

، ولم یكن )1(في النطاق التقصیري أفضل حالا ممن یضار بسبب الشيء المبیع
من المتصور أن یقبل القضاء بهذه النتیجة التي تجافي المنطق، لذلك حاول من 

درا خلال التوسع في فهم النصوص الخاصة بضمان العیب، أن یوفر للمتعاقد ق
من الحمایة، یقترب من ذلك الذي تكفله قواعد المسؤولیة التقصیریة لغیر 
المتعاقد، وفي سبیل تحقیق هذه الغایة، ذهبت المحاكم إلى هجر لتفرقة التقلیدیة 

  .)2(بین البائع حسن النیة والبائع سيء النیة
ن فیما یتعلق بجواز الاتفاق على الإعفاء والتخفیف من ضما: المطلب الثالث

  العیب

                                         
إذ عرفت المسؤولیة التقصیریة تطورا كبیرا على ید القضاء . 40علي سید حسن، مرجع سابق، ص - 1

إذ منح . تبرت المنتج حارسا لتكوین منتجاتهالفرنسي، خاصة بظهور نظریة تجزئة الحراسة التي اع
 یكون وبهذا بالحارس، المرور دون المنتج على المباشر الحق في الرجوع للغیر المتضرر من المنتوج،

 ودائرة المنتج، سیطرة تحت تبقى التي المنتوج، تكوین دائرة حراسة دائرتین إلى جزأ الحراسة قد القضاء
 والإدارة الاستعمال سلطات یدیه بین یجمع الذي الشخص إلى قلتنت التي وهي الاستعمال حراسة
  . الشيء على والرقابة

CHEMEL Anne- Marie,  CHEMEL Anne-Marie, Responsabilité du fabricant en droit 
Français, Anglais,Americain, thèse de Doctorat, Paris I, 1975., p216-217. 

  . 16بق، ص جابر محجوب علي، مرجع سا - 2
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یظهر قصور أحكام ضمان العیب الخفي إضافة إلى ما سبق، في جواز 
الاتفاق على تعدیل أحكامه، باعتبارها مقررة لصالح المشتري ویمكنه التنازل 
عنها، فهي لیست من النظام العام، وذلك سواءً بالتشدید، التخفیف وحتّى 

تسمح ) التجاریة الأضرار(على أساس أن الأضرار محل الضمان . )1(الإعفاء
بإمكانیة قبول المشتري للمبیع، رغم ما به من عیوب والتي تقتصر على إصابة 

  .مصالحه الاقتصادیة

                                         
طالما أن البائع لم . تقنین مدني فرنسي 1643تقنین مدني جزائري والمادة  384المادة  -  1

یتعمد إخفاء العیب عن المشتري وكذلك لم یرتكب غشا، وطالما أن هذا الأخیر قد قبل بذلك 
في عقد ( الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة ، عمرو أحمد عبد المنعم دبش .طواعیة منه

  .378، ص 2012، دار الفكر العربي، القاهرة، )البیع
یلاحظ أن النفس البشریة والطبیعة التجاریة لا تحبذان تشدید الضمان، ومن ثم فلا نطاق 

أحمد أسامة بدر، . للضمان الاتفاقي في الواقع العملي إلا في دائرتي التخفیف أو الإعفاء
 ضمان من الإعفاء شروط في عامةال القاعدة كانت وإن. 159- 158مرجع سابق، ص ص 

تقنین  384  المادة في جاء فقد مطلقة؛ لیست القاعدة هذه إلا أن صحتها، هو الخفیة العیوب
تعمد  إذا باطلا یقع ینقصه أو الضمان یسقط  شرط كل أن غیر "« … :أَنه مدني جزائري

 البائع إخفاء حالة في أَنه النص من ، ویتضح"منه غشا المبیع في العیب إخفاء البائع
 أن الشرط یبطل حتى فیجب .یبطل منه الإعفاء أو الضمان إنقاص شرط فإن غشا، للعیب
  .  » أثره یرتب فالشرط إخفائه یتعمد ولم بالعیب علم إذا أما العیب، إخفاء البائع یتعمد

 إهمال إلى یؤدي الإعفاء، غشا اشتراط بعد خصوصا المبیع في عیبا البائع إحداث ویعد   
 شرح جمیل الشرقاوي،. الشرط رغم بالضمان الرجوع حق المشتري وتخویل الإعفاء، رطش

  .334و 333، ص 1991العربیة،  النهضة دار القاهرة، والمقایضة، المدنیة البیع العقود
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یظهر القصور لما یتعلق الأمر بالأضرار الجسدیة، التي لابد من تقیید       
إذ من باب أولى أن  )1(وحصر شروط الإعفاء من الضمان في مواجهة المستهلك

لأن . ، بإبطال أي اتفاق على إعفاء المنتج منها)2(یكون الوضع أكثر صرامة
  .السلامة لا یمكن أن تكون محلا لاتفاقات

لذلك فإن أحكام ضمان العیب الخفي تظل عاجزة عن توفیر حمایة كافیة       
جعل للمستهلك لما یتعلق الأمر بمنتوجات تسبب أضرار من نوع خاص قد ت

  .حیاته في خطر
  خاتمة
یستخلص مما سبق أنه بالرغم من أن أحكام ضمان العیب الخفي كما        

صوره المشرع یمثل حمایة للمشتري في مواجهة البائع، باعتباره یضمن له 
الانتفاع بالمبیع واستعماله فیما أعد له، كما توفر له الاستمتاع الهادئ والمفید 

ه لم یطور أحكامه بالقدر الذي یواكب التطور العلمي للسلعة المشتراة، إلا أن
والصناعي إذ تظهر ملامح عجزه، في كون أنها قد تجاهلت فكرة مهمة انبثقت 

أن كما . عن التقنیة الصناعیة المتطورة، تتمثل في فكرة أضرار المنتجات الخطیرة
مشتري ودم علم ال  الخفاء شروط مستجمعاً  العیب یكون أن تتطلب القواعد هذه

 الأولى بالدرجة تستهدف النصوص هذه والقدم، إضافة إلى أن بالعیب والتأثیر
                                         

حسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخفیة، دراسة  -  1
ن، . ب. ن، د. د. وقانون دولة الإمارات والقوانین الأوروبیة، د مقارنة بین القانون المصري

  .110 ، ص1993
2  - LAMBERT FAIVRE Yvonne : Le droit de dommage corporel (systèmes 
d’indemnisation), 2ème Ed, Dalloz, Paris, 1993, p 571. 



ضمان العیب قصور  

138 
 المجلة النقدیة

 ضمان " ب یسمى ما أو للاستعمال صالح مبیع على المشتري حصول ضمان
 عن التعویض مسألة احتواء عن عاجزة تكون لذلك " للمبیع الاقتصادیة الجدوى

 وإلا قصیرة مدة لالدعوى خلا إقامة حیث ومن للأشخاص، الجسدیة الأضرار
مقبولة، إضافة إلى إمكانیة الاتفاق على الإعفاء والتخفیف من  غیر كانت

  .الضمان
من هنا تبرز ضرورة وضع تقنین خاص بمسؤولیة المنتج عن الأضرار       

یتاح بوقوع ضرر ما من هذه الأخیرة، و  التي تسببها منتجاته الخطرة، یكتفي فیها
ع بالتعویض على المنتج بغض النظر عن طبیعة بموجبها لكل مضرور أن یرج

 . المضرورعن طبیعة العلاقة بین المنتج  و  خطورة المنتجات و بغض النظر
یجب أیضا التوسیع من مفهوم العیب الخفي، لیشمل ما یسمى بعیب       

السلامة والمتمثل في النقیصة التي تلحق بالمنتوج، فتخل بالسلامة المتوقعة من 
بسبب خلل في تصمیم المنتوج أو بسبب خلل في العملیة  الشخص، إما
  . أو لعدم اشتماله على البیانات الضروریة لتجنب مخاطره. الصناعیة له

التوسیع من نطاق تطبیق هذه المسؤولیة بالشكل الذي تسمح إضافة إلى       
بتغطیة الأضرار التي یسببها المنتوج بالمضرور في جسده وفي الأموال الأخرى 

وتحدید مدة تقادم تتلاءم مع طبیعة هذه الأضرار، . من غیر المنتوج المعیب
إضافة إلى إبطال اتفاقات المسؤولیة لأن المسألة مرتبطة بأضرار خطیرة تتجاوز 

   .الأضرار التجاریة التي تصیب المنتوج

  


